المحاضرة الثامنة: ضوابط وضع المصطلح:                                                                                                                     
 على الرغم من تنوع طرائق الوضع، واختلافها إلا أن هناك شروط وضوابط تتحكم في ذلك: 
1-وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد، ولا يشترط أن تكون هذه العلاقة قد وصلت إلى حد المطابقة بل يكتفي بأدناها.
2-أن يراعى في وضع المصطلح الاهتمام بالمعنى قبل اللفظ أي بالمدلول قبل الدال.
3-يستحسن أن لا يختار المصطلح من بين الألفاظ ذات الدلالات الأصلية الشائعة المعروفة؛ لأن نقل الذهن عنها إلى غيرها أمر صعب.
4-يستحسن ألا يصطلح بلفظ واحد لتأدية معان علمية مختلفة؛ ولكن يلاحظ أن الفقهاء المسلمين لم يتقيدوا بهذا الشرط كثيرا إذ نراهم يطلقون لفظا واحدا على معان اصطلاحية متعددة.
5-يفضل المصطلح العربي على غيره ما أمكن إليه سبيلا.
6-يستحسن تجنب الألفاظ التي ينفر الطبع منها، إمّا لثقلها على اللسان أو لفحش دلالها.
7-يستحسن تجنب النحت ما أمكن، لأن العربية هي لغة اشتقاقية.
8-لا يقبل المصطلح المنقول، إلا بعد التأكد من انعدامه في التراث العربي الأصيل.
9-لابد من بعث علم الصيغ، لأداء دوره اللازم في صناعة المصطلح العربي العلمي الدقيق.
10-لا ترادف في المصطلح العلمي الدقيق في اللسان العربي، إذ أن ذلك يكرس ازدواجية في المصطلحاتية.
11-يقوم وضع المصطلح على الدلالة والوظيفة والمقصد.
12-لا اشتراك في المصطلح العلمي الدقيق في اللسان العربي إذ أن ذلك يكرس الازدواجية الدلالية في المصطلحية.
13-في وضع المصطلح لابدّ من التمييز بين التعريب والترجمة (الترجمة تخص التركيب والتعريب يخص المفردة، وعلاقة علم المصطلح مع التعريب وليس الترجمة (التعريب خاصة بلغة واحدة أما الترجمة تخص أو محور عام في كل اللغات.

